كتاب دورى رقم (11) لسنة 1981

فى شأن اعانه غلاء المعيشة المقرره بموجب احكام المادة 165

ومن قانون التامين الاجتماعى الصادربالقانون رقم 79 لسنه 1975

ـ

      فى 1/9/1975 عمل بأحكام قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975ونصت الماده 165 منه على انه

     " لا تسرى الاحكام المنظمه لاعانه غلاء المعيشة الصادرة بقراري مجلس الوزراء 19/2/1955 ، 30/6/1953 على المعاملين بأحكام هذا القانون وذلك دون المساس بقيمه الاعانه التى استحقت قبل العمل بهذا القانون :

     واستثناء من حكم الفقرة الاولى تسرى احكام اعانه غلاء المعيشة التى كانت مقدرة قبل العمل بهذا القانون فى شأن المؤمن عليهم الذين كانوا معاملين باحكام قوانين التامين والمعاشات المنصوص عليها فى الماده الثانية من قانون الإصدار وذلك إذا انتهت خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد أو الفصل بقرار من رئيس جمهورية او الغاء الوظيفه او الوفاة أو ثبوت العجز خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون مع اضافة الحكم الاتى اليها .

    لا يجوز ان يقل مجموع المعاش المستحق مضافا اليه اعانه الغلاء عن المعاش الأدنى مضافا إليه الاعانه .

    وتعتبر هذه الاعانه فى حكم المعاش وتسرى فى شأنها جميع الاحكام والقواعد المنظمة له .

   وتلتزم الخزانه العامه باداء قيمه هذه الاعانه للصندوق المختص فى المواعيد والطريقة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التامينات بالاتفاق مع وزير الماليه .

    وبتاريخ 17 يونية 1981 صدر القانون  رقم 48 لسنه 1981 بتعديل بعض احكام قانون التامين الاجتماعى المشار اليه بعاليه ونصت المادة الثانيه منه على انه يستبدل بنص الفقرة الثانيه من المادة 165 من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 النص الاتى :

    واستثناء من حكم الفقرة الاولى تسرى احكام اعانه غلاء المعيشة التى كانت مقرره قبل العمل بهذا القانون فى شأن المؤمن عليهم الذين كانوا معاملين بأحكام قانون التامين والمعاشات المنصوص عليها فى الماده الثانيه من قانون الاصدار وذلك اذا انتهت خدمتهم بسب بلوغ سن التقاعد أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو الغاء الوظيفه او الوفاه او ثبوت العجز .

    ولا يجوز ان يقل مجموع المعاش المستحق مضافا إليه أعانه الغلاء عن المعاش الادنى مضافا اليه الاعانه .

   ويعمل بأحكام الماده الثانيه من القانون رقم 48 لسنه 1981 اعتبارا من 1/9/1980 وذلك طبقا لاحكام المادة الثالثه منه .

    وحيث ان الجهاز المركزى للمحاسبات قد لاحظ لدى مراجعه وفحص العمليات الخاصه بالتامين الاجتماعى ببعض الجهات أنها تقوم بصرف الحقوق التامينيه على أساس المعاش الاصلى دون اعانه غلاء المعيشة مخالفه بذلك ما ورد بكتاب الهيئة الدورى رقم 16 لسنه 1975 فى شأن قواعد اعانه غلاء المعيشة مما أدى الى صرف هذه الحقوق التامينيه بأقل من المستحق فى العديد من الحالات .

    لذلك توجه الهيئة العامه للتامين والمعاشات نظر الجهات الادارية الى ان اعانه غلاء المعيشة تعتبر فى حكم المعاش وتسرى فى شأنها جميع الاحكام والقواعد المنظمة له ، حيث يقتضى اعتبارها جزءا من المعاش فى استحقاق المزايا التأمينية الاتيه :

1. منحه زواج البنت او الاخت المقرره بالماده 113 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 .

2. منحه الوفاة المقررة بالماده 120 من القانون المشار اليه .
3. نفقات الجنازة المقررة بالمادة 122 من القانون المشار إليه .
هذا ونوجه نظر الجهات بأن شرائح اعانه الغلاء المستحقة وفقا لقرارى مجلس الوزارء الصادرين فى 19/2/1950 فى شأن رفع فئات اعانه الغلاء 1953630 فى شأن تخفيض مقدار ما يصرف عن اعانه لكل موظف ومستخدم وعامل وصاحب معاش بيانها كالاتى :

1. من 1 ج الى 5 ج 500ر67%

2. " 5      " 10 " 250ر47%
3. " 10    " 20 " 812ر32% بحد اقصى 5.688
4. " 20    " 30 " 575ر16% بحد اقصى 5.520
5. " 30   "  40 " 160ر6%  بحد اقصى 5.200
6. " 40  "   50  " 775ر5 % بحد اقصى 4.875
7. "  50 "   70 " 132ر5%  بحد اقصى 4.333
8. "  70 "   90 "  850ر3% بحد اقصى 3.250
تحريراً فى 1/9/1981

                                                                 رئيس مجلس الآدارة 

                                                                ( محمد زكى عصمت )

